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مقدّمة
1. إنّ تجربة الموارنة في السياسة هي من أقدم وأكثر التجارب تنوّعًا واكتمالاً بين مسيحيّي الشرق. لقد تميّز دور الموارنة بتعاطيهم المباشر في السياسة، على مستوياتٍ ثلاثة: داخل الإطار الكنسيّ برعاية البطريركيّة المارونيّة، وعلى مستوى السياسيّين، ولاسيّما النافذين منهم، وعلى المستوى الشعبيّ العامّ. بدأ التعاطي المارونيّ في السياسة قبل نشوء دولة لبنان الكبير بعدّة قرون. ولقد خَبِر الموارنة السياسة، من موقعَي السلطة والمعارضة، واتّخذوا الخيارات والمبادرات في مفاصل تاريخيّة أساسيّة، وتواصلوا مع المحيط المختلف بحكمة ودراية وبمرونة تمازجها صلابة، وذلك نتيجة لممارسة سياسيّة طويلة وإن تخللها بعض الاخطاء.
2. لقد كانت الحريّة، المتأصّلة في الموارنة دينيًّا وإجتماعيًّا، عامل اطمئنان للانفتاح على اتجاهات وتيّارات، في الداخل والخارج، كثيرًا ما كانت متضاربة معهم ثقافيًّا وسياسيًّا، وإن كانت هذه الحريّة قد انكمشت، في بعض مراحل الخوف والقلق، وشكّلت عاملاً سلبيًّا شدّ مسيرتهم إلى الإنطواء والإنكفاء. إنّ الانفتاح على العالم فتح أمام الموارنة الرؤية الحرّة، الرحبة والعالميّة الانتماء، للتواصل مع دول وثقافات وحضارات متنوّعة كسبًا للمعرفة. كما كانت الحريّة عامل انفتاح على الداخل، أيّ على الغير، فساهم الموارنة في نشر العلم والمعرفة وفي اتّخاذ خيارات أساسيّة كان لها أكبر الأثر في حياتنا الوطنيّة. 
3. عندما نتكلّم عن الكنيسة والسياسة نعني: أوّلاً، الكنيسة كمرجعيّةٍ دينيّة تتعاطى الشأن السياسيّ؛ وثانيًا، أبناء الكنيسة الموارنة على مختلف انتماءاتهم واتّجاهاتهم في لبنان وبلدان الانتشار. إنّ مصير الموارنة السياسيّ والاجتماعيّ انطلق من ارتباط دينيّ وثقافيّ، جعل منهم طائفة لها وجهها المميّز، من خلال الخيارات الأساسيّة التي غلّبت فيها مبدأ الانفتاح والوصل على مبدأ الانغلاق والفصل؛ فتعاونوا مع الغير بغية خلق إرادة عيش مشترك وهذا ما يشرح رفض الموارنة أن يكون لهم بلد يتفرّدون به وحدهم، وتفضيلهم دومًا العيش المشترك.
لقد تبلورت العلاقة المتبدّلة بين الكنيسة المارونيّة والسياسة، عبر حقبتين تاريخيّتين: حقبة الأنظمة الأمبراطوريّة التي استمرّت حتى الحرب العالميّة الأولى، وحقبة الدولة التي بدأت منذ مطلع القرن الماضي. 

الفصل الأوّل : المسار التاريخيّ
أوّلاً: الحقبة الأمبراطوريّة

4. ورد في الإرشاد الرسوليّ "رجاء جديد للبنان": "إنّ الكنيسة على صورة سيّدها، هي واقعٌ إلهيٌّ وإنسانيّ، يحيا في الزمان والمكان، مع كلّ ما يستتبع ذلك من تكيُّفٍ تاريخيّ، جغرافيّ، اجتماعيّ وثقافيّ. وإنّها تترسَّخ في ذلك الواقع الملموس الذي تدين له بِسِماتِ وجهها الخاصّ وطابعها المميَّز..."
. من الكنائس، من كانت كثيفة الحضور في الشأن الزمنيّ كالكنيسة اللاتينيّة، التي تولّت شؤون شعبها في غياب الدولة الرومانيّة، بعد دخول البربر وتحطيمهم ما كان يُدعى الأمبراطوريّة الرومانيّة الغربيّة. ومنها، من لم تشعر بضرورة تولّي هذا الشأن، كالكنيسة البيزنطيّة، لأنَّ الأمبراطوريّة الرومانيّة - مع تنصّرها - بقيت حاضنة كليًّا للشأن الزمنيّ.

5. أمّا الكنيسة المارونيّة، فكانت لها خبرةٌ فريدةٌ مختلفة. وهذا، أيضًا، كان بفعل التاريخ؛ وما كان أثقله على هذه الكنيسة الصغيرة الناشئة والطّالعة من قلب المحن والمنازعات الدينيّة والزمنيّة! لقد نشأت وسط محيط واسع، تميّز حتى القرن العشرين بالأنظمة الامبراطوريّة، وهي على التوالي الأنظمة البيزنطيّة والعربيّة والمملوكيّة والعثمانيّة. فالكلام على علاقة الكنيسة المارونيّة بالسياسة يفرض الرجوع إلى ظروف نشوء هذه الكنيسة، من ضمن البطريركيّة الأنطاكيّة،كما يفرض الكلام على إسهام هذه الكنيسة في خلق وطنٍ تعدّديّ، يضمن لهذا الشعب الحريّة والأصالة. ظروفٌ دينيّةٌ ومجتمعيّةٌ قاهرة، بعد مجمع خلقيدونيّة سنة 451، حملت هذا الشعب الذي كان يعيش في أرياف مدينة أنطاكية، وضمن حدود بطريركيّتها، على التجمّع في منطقة أفامية، حول تيّارٍ رهبانيّ مزدهر، معروفٍ بنضاله في سبيل تثبيت عقيدة الطبيعتَين الكاملَتين في السيّد المسيح الإله والإنسان.

6. وعلى أثر سقوط أنطاكية، بعد الفتح العربيّ سنة 636، وانقطاع الاتّصال بالعاصمة والبطريركيّات الباقية، بما فيها روما، وخلال مرحلةٍ من الضياع والفوضى في بطريركيّة أنطاكية (641-742)، أقام الموارنة عليهم بطريركًا لسدِّ فراغ قياديّ وحفظ الرعيّة من التشتّت والارتهان. سكن البطاركة أوّلاً، بالقرب من أفامية، وبعدها انتقلوا إلى لبنان، إلى أديرة يانوح وكفرحي وميفوق، ثمَّ قنّوبين. وخلال ذلك، وبعده، بدأ تجمّع الموارنة بين جبال لبنان ووديانه (في المقاطعة الفينيقيّة - اللبنانيّة الجبليّة)، لأنَّ الفاتح العربيّ الإسلاميّ عَبَرَ السهول وترك الجبال وشأنها.

7. ولمّا كان الجبل اللبنانيّ خاليًا من أيّ تنظيمٍ سياسيّ، بعيدًا عن الحياة السياسيّة والمنازعات الدينيّة، في الأمبراطويّة البيزنطيّة، فقد نظّم الموارنة حياتهم تنظيمًا قرويًّا، حسب العرف السائد آنذاك. وكان للكنيسة، في هذا التنظيم الجديد، دورٌ محوريّ، خصوصًا زمن الحروب الخارجيّة والمحن والمنازعات الداخليّة، لأنَّ الشعب كان يَثِقُ بالبطريركيّة ويعتبرها المرجع الأخير، وكان البطريرك يعيش حياةً ديريّة رهبانيّة، ويكتفي بتوجيه المؤمنين وقت الشدائد والملمّات.
8. لقد مكث الموارنة في هذا المعتصم مدّةً من الزمن، يمكن قسمَتُها إلى مراحل: مرحلة أولى، من نهاية القرن السابع وبداية الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر، تميّزت بالانطواء على الذات، سحابة أربعة قرون، والتكيّف وطبيعة لبنان الوعرة، وتنتهي بعَوْدِ الاتّصال بروما والغرب في زمن الصليبيّين. وقد كان تأثيرها هذه المرحلة عميقًا وحاسمًا، فانطبع الموارنة، خلالها، بالبيئة الجديدة، وأصبحوا شعبًا صلبًا، متراصّ الصفوف، غيورًا على كيانه ودينه. واستمرّت الكنيسة تقوم بمهمّات القيادة، ترشد الشعب في الأمور الروحيّة والزمنيّة. وكان البطاركة والمطارنة يعيشون إلى جانب الشعب، يشاركونه أفراحه وأتراحه وصلواته وقضاياه المصيريّة. والمرحلة ثانية، كانت مرحلة امتحان عسير، امتدت سحابة قرنين من الزمن، في عهد المماليك والمقدّمين. لقد كانت مرحلة قاتمة، كتب عنها مؤرّخ السلطان قلاوون واصفًا أسر البطريرك لوقا البنهرانيّ فقال: "إتّفق أنّ في بلاد طرابلس بطركًا عتا وتجبّر واستطال وتكبّر وأخاف صاحب طرابلس وجميع الفرنجة (الصليبيّين)... وكان إمساكه فتوحًا عظيمًا، أعظم من افتتاح حصن أو قلعة وكفى الله مكره"
. هذه الشهادة تؤكّد حرص الموارنة على الحريّة وعلى الأصالة، فلا عدوّ لهم سوى عدوّ حريتهم. والحريّة بالنسبة إليهم هي الحريّة المدنيّة السياسيّة، بدونها لا مجال للحفاظ على أيّ حريّة أخرى، دينيّةً كانت أم غير دينيّة.
9. أمّا المرحلة الثالثة فقد تمثّلت بحكم العثمانيين، سحابة أربعة قرون أيضًا، مرتكزًا على الخلافة الإسلاميّة المتمثّلة بسلاطين الآستانة، وعلى نظام الملل المستمدّ من عقيدة قبول المسلمين لأهل الكتاب. وكانت مرحلة بناء الداخل اللبنانيّ، وامتداد مساحته الجغرافيّة من شماله إلى جنوبه. وقد حصل هذا الانتشار بتشجيعٍ من الأسر المسيطرة على المناطق، ولاسيّما الأمراء آل عسّاف، فكانت بلدة غزير قاعدة حكمهم (إبتداءً من سنة 1506) وكانوا من المسلمين السنّة، يحكمون بحسب النظام الإقطاعيّ المدنيّ المعروف، لا بحسب الشريعة الإسلاميّة، أي يكتفون بجمع الضرائب – وكانت باهظة - ولكنّهم يتركون للرعايا الحريّة الدينيّة. هذا الوضع كان يناسب الموارنة، لذا حصل بينهم وبين الأمراء العسّافيّين تعاونٌ في الحكم، بواسطة آل حبيش، وهو الأوّل من نوعه في جبل لبنان، إبتداءً من سنة 1516، وقد بُني على أساس المصالح المشتركة، لا على تطبيق الشريعة الإسلاميّة.
10. ولمّا غضبت الدولة العثمانيّة على الأمراء العسّافيّين وعلى معاونيهم من آل حبيش، عملت على القضاء عليهم تدريجيًّا، ثمّ استبدلتهم بأمراء بني سيفا؛ وكان هؤلاء، أيضًا، من القبائل التركمانيّة، إستقدمتهم الدولة العثمانيّة لحماية الشواطئ، ولكنّهم كانوا يحكمون بحسب الشريعة لا بحسب العرف المدنيّ. في هذه المرحلة، ترافق انتقال الموارنة في اتّجاه المناطق الجنوبيّة من جبل لبنان، مع اتّصالهم بروما والغرب بواسطة المرسلين الفرنسيسكان وغيرهم من المؤسّسات المسيحيّة التي كانت تعمل في الأماكن المقدّسة. ثمّ ما لبثوا أن باشروا تعاونًا آخر مع المعنيّين ومع الأمير فخر الدين بواسطة آل الخازن، وفي مرحلةٍ ثانية مع آل أبي اللمع. وكان فخر الدين يطمح إلى الاستقلال عن الأمبراطوريّة العثمانيّة، ويرغب في الانفتاح على الغرب. فسهّل الموارنة أمر اتصال الأمير بروما وفلورنسا وباريس. قوي هذا التعاون كثيرًا وبدأ يشمل، لأوّل مرّة، المسيحيّين والدروز وسائر أبناء الجبل. ومنذ ذلك الوقت، بدأت تتبلور نواة فكرة لبنان الحديث التعدديّ المبنيّ على المصالح المشتركة. وقد بقيت هذه المشاركة مزدهرة، طوال عهد الإمارتين: المعنيّة من سنة 1584 حتى سنة 1633، والشهابيّة حتى نهايتها في سنة 1842.

11. وفي عهد الإمارتين، قوي نفوذ الموارنة وانتشروا في الداخل، كما اتّصلوا بالخارج محاولين كسر الطوق الثاني، طوق الجهل، فكان أوّل عمل ثقافيّ تعليميّ إنشاء المدرسة المارونيّة في رومة، في سنة 1584، لتخريج الطلاّب الإكليريكيّين فيتسنّى لهم لاحقًا تعليم أبناء الشعب؛ وكان ذلك في بداية تعاونهم مع الأمير فخر الدين. في هذا الوقت أيضًا، أحضروا المطبعة الأولى إلى دير مار أنطونيوس - قزحيّا في الشمال. وقد بدأت فعليًّا بالعمل سنة 1610، أيّ نحو مئتي سنة قبل أن يأتي بونابرت بالمطبعة إلى مصر. وبفضل هذه الإنجازات، دخلوا عصر الحداثة وأسهموا فعليًّا في النهضة العربيّة وانفتحوا على الحضارة الغربيّة ونقلوها إلى معاصريهم، بعد أن قاموا بتكييف المفاهيم الأوروبيّة للحريّة والتقدّم على الواقع الشرقيّ. لاقى هذا الدور الترحيب من جميع شعوب المنطقة الخاضعة للسيطرة العثمانيّة المسؤولة عن حقبة الانحطاط. إنّ أهميّة مسيرة الموارنة تكمن في أنّها قامت أساسًا على مستوى اللغة والثقافة العربيّة المتنوّعة من دون أن تفرض نمطًا معيّنًا في التفكير، وإنّما أطلقت المجال لبروز تيّارات وحركات مدنيّة وعلمانيّة ونسائيّة وفكريّة منها القوميّة العربيّة ومقاومة الخطر الصهيونيّ، وصولاً إلى الهمّ الإنسانيّ الكونيّ. وهكذا نشر الموارنة العلم والمعرفة في محيطهم، محطّمين قيود الجهل والأميّة. وفي هذه المرحلة، كان الانسجام تامًّا، لا بين الكنيسة المارونيّة والإمارة اللبنانيّة، على اختلاف مذاهب الأمراء ومعتقداتهم وحسب، بل أيضًا، بين الكنيسة والزعامة المارونيّة الجديدة، من آل حبيش وآل الخازن وغيرهم. وكان هؤلاء، خلافًا للمقدّمين، شديدي الغيرة على مصلحة الكنيسة
.
12. أمّا مرحلة القائمقاميّتين، فكانت مرحلة امتحان قاسٍ، من سنة 1842 إلى سنة 1860، حيكت خلالها الدسائس من الداخل والخارج، خصوصًا بين الأمبراطوريّتين العثمانيّة والبريطانيّة، والتي انتهت بمأساة 1860، في القائمقاميّة الدرزيّة، وأدّت بالتالي إلى هجرة العديد من أهل البلاد نحو الغرب البعيد. طوال هذه المدّة، وخلال المحن القاسية، لم يغب عن بال الموارنة مثلهم الشعبيّ المأثور "من لا وطن له لا دين له"، فتخطّوا أحداث سنة 1860، ونبذوا الأحقاد وأقبلوا، منذ إعلان نظام المتصرفيّة، على التعاون، مجدّدًا، مع الدروز، لإنجاح تجربة العيش المشترك بينهم وبين الطوائف الأخرى في جبل لبنان.
13. وفي مرحلة المتصرفيّة، التي شكّلت النواة السياسيّة والقانونيّة والجغرافيّة لدولة لبنان الكبير، عاد الموارنة إلى خبرتهم مع فخر الدين، أيّ إلى خيارهم الانفتاح على الآخر والعيش المشترك وتعميم التعليم للوصول إلى أعماق المجتمعات المدنيّة، وضرورة إرجاع الرقعة اللبنانيّة إلى ما كانت عليه من الاتّساع، فأخذوا يعملون مطالبين بالموانئ البحريّة والمناطق المحاذية للجبل. وقد فعلوا ذلك بحسٍّ وطنيّ، غير آخذين باعتبارات طائفيّة ضيّقة، إذ إنّ قسمًا كبيرًا من سكّان هذه المناطق كان مسلمًا؛ علمًا بأنّ خيارات الانفتاح والتواصل لم تكن دائمًا محلّ إجماع فيما بينهم ومن حولهم، ولم يتحقّق سعيهم التوحيديّ إلاّ بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى، وإثر انهيار السلطنة العثمانيّة، سنة 1918. 
14. وفي الأوّل من أيلول سنة 1920، تحقَّق حلمهم بإعلان دولة لبنان الكبير، في حدوده الحاضرة، وهي تشمل الامتداد المارونيّ على عهد الإمارتَين. وقد تمَّ ذلك على أثر دعم شعبيّ وتحرّك الجاليات المارونيّة في الخارج، ولاسيّما في فرنسا ومصر والولايات المتحدة والبرازيل، ومفاوضاتٍ ترأس أهمّها البطريرك الياس الحويّك، بتفويضٍ من مجلس الإدارة، المؤلَّف من ممثّلين عن الطوائف اللبنانيّة المختلفة
. يقول البطريرك نصرالله صفير في رسالته الخامسة، في مناسبة الصوم الكبير: "هناك حقيقة تاريخيّة لا سبيل إلى إنكارها، وهي أنّ كنيستنا المارونيّة –ونقولها ببساطة- كان لها دورها الكبير في تكوين لبنان، وما تميّز به من خصائص وما تفرّد من ميزات. وقد تولّى رجال الدين فيها السلطة الزمنيّة إلى جانب السلطة الروحيّة في مدد مختلفة من الزمن، يوم كان يعتصم الموارنة في جبالهم في وجه كلّ الغزاة والفاتحين، محافظةً منهم على حريّاتهم ومعتقداتهم الدينيّة وعاداتهم الموروثة، من دون أن يناصبوا محيطهم العداء، وقد عرفوا كيف يتعاطون معه بمرونةٍ تمازجها صلابة، حفظوا معها ما كانوا يحرصون عليه من كرامةٍ واستقلالٍ في الرأي والتوجّه"
.
ثانيًا: المرحلة المعاصرة، منذ 1920 إلى اليوم

15. في مرحلة ما قبل الدولة، دخل الموارنة عالم السياسة عبر بابين: البطريركيّة المارونيّة، ورجال السياسة من الأعيان النافذين في الحقبة الأمبراطوريّة. وفي مرحلة الدولة، منذ عشرينات القرن الماضي، برزت قيادات سياسيّة جديدة، منها من دخل السياسة عبر التنظيمات الحزبيّة، ومنها من دخل عبر مؤسّسات الدولة، بالإضافة، طبعًا، إلى الكنيسة، ممثَّلةً بالبطريركيّة، بكونها مرجعيّةً روحيّةً وسياسيّةً، على صعيدي الجماعة والوطن. والحزبيّة في الوسط المارونيّ قديمة العهد، تبلورت بعد قيام الدولة الحديثة، عبر نشوء أحزاب سياسيّة متنوّعة التوجّهات والأهداف، ساهمت في إغناء الحياة السياسيّة، داخل مجلس النوّاب وخارجه، ولاسيّما قبل اندلاع الحرب اللبنانيّة، في منتصف السبعينات.
16. وكان الموارنة، عبر مسيرتهم السياسيّة، داخل لبنان وفي المغتربات من خلال الجاليات، أصحاب مبادرةٍ ساهمت في بلورة محطّات تأسيسيّة في تاريخ لبنان الحديث: في قيام نظام المتصرفيّة، عام 1861، وفي نشوء الدولة الحديثة، في مطلع العشرينات، وفي إنجاز الاستقلال المتلازم مع إعلان الميثاق الوطنيّ، عام 1943، وفي إعادة اللحمة إلى البلاد، بعد أحداث 1958 وأحداث 1975، وفي إقامة نظامٍ سياسيّ واقتصادٍ ليبراليّ، ميّز لبنان عن أنظمة الحكم السلطويّة في المحيط العربيّ. بكلامٍ آخر، منذ القرن السابع عشر، والموارنة في حركة صعود متواصل، في الشأن السياسيّ (وفي الشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة) لا على صعيد النفوذ وحسب، بل أيضًا، على صعيد المبادرة وفي حركة التواصل مع الآخرين، في الداخل والخارج.

أ. الاستقلال والميثاق الوطنيّ
17. إنّ تلازم الاستقلال مع الميثاق الوطنيّ هو نتاج لبنانيّ وطنيّ صرف، شكّل مدخلاً إلى تسوية تاريخيّة لمعضلة رافقت نشوء الدولة، سمّتها الاعتدال والواقعيّة. أمّا الهدف فكان إيجاد صيغة للتلاقي بين الجماعات اللبنانيّة. الميثاق الوطنيّ هو، في الواقع، مشروع حياة، وضعت خطوطه الكبرى عام 1943، لا لأنّ اللبنانيّين توافقوا على جميع المسائل المطروحة فيما بينهم، بل لأنّهم توافقوا على صيغة تقوم على مشاركة حقيقيّة فيما بينهم قائمة على التوافق والمساواة والتوازن. وهكذا يكون البُعد الداخليّ للميثاق قد تأمّن، لأنّه حفظ معادلة توزيع الحصص في التمثيل الطائفيّ في الصيغة الجديدة، والتي تمّ بتّها قبل إعلان الاستقلال. ثمّ إنّ هذه الصيغة تعالج، بشكل أساسيّ، البُعد الخارجيّ للميثاق، أيّ الاستقلال عن الانتداب الفرنسيّ، يقابله الاعتراف العربيّ بكيان دولة لبنان المستقلّ. 
18. إنّ البُعد الخارجيّ للميثاق، وتحديدًا البُعد الإقليميّ بالذات، كان الأكثر عرضةً للتقلّب والانتكاسة، لأنّه لا يرتبط فقط باللبنانيّين، حتّى ولو توافقوا، ليطاول مسألة علاقة لبنان بمحيطه العربيّ، خصوصًا في أوقات الأزمات الإقليميّة الحادّة؛ وهو محيط كان يبحث عن نفسه مع انتهاء مرحلة الحكم العثمانيّ له. وأخذت حاله تزداد تعقيدًا، في الخمسينات، بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، حيث حلّ اللاجئون الفلسطينيّون ضيوفًا على لبنان. والمعضلة عينها أُعيد طرحها، بعد حرب 1967، إثر بروز المقاومة الفلسطينيّة، وفي ظروف بالغة التعقيد، محليًّا وإقليميًّا. 
19. لقد حسمت الأنظمة العربيّة أمر عروبتها بوسائل متعدّدة؛ فمنها من لجأ إلى الشعارات الإيديولوجيّة، ومنها من لجأ إلى الدين. أمّا لبنان فلجأ إلى خيار حضاريّ، عنوانه التعدّديّة السياسيّة وإدارة هذا التنوّع بالحوار والتسويات النبيلة والمجتمع المفتوح والاعتدال. وبهذا برز واقع التجاذب بين ميثاق وطنيّ على قياس لبنان وطبيعة نظامه السياسيّ وأشكال العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين مواثيق وطنيّة عربيّة لا تتّفق مع الحالة اللبنانيّة. وزاد من هذا التجاذب عدم القدرة، حتى اليوم، على استكمال بناء الدولة المدنيّة المستقرّة، القائمة على عمل المؤسّسات الوطنيّة، غير المرتهنة للمتغيّرات الإقليميّة والدوليّة وغير المقيّدة بالتجاذب الطائفيّ؛ دولة لجميع مواطنيها من دون تفرقة أو تمييز، تتفاعل مع مستجدّات العصر في إطار الحريّة والديمقراطيّة التوافقيّة.
ب. مرحلة ما بعد 1958 حتى اندلاع الحرب
20. بعد أحداث العام 1958 التي زعزعت الاستقرار الداخليّ، وكانت أوّل انتكاسة فعليّة، للميثاق الوطنيّ، جاءت المرحلة الشهابيّة لتعيد اللحمة إلى البلاد، عبر محاولة تفعيل مؤسّسات الدولة وإطلاق مشاريع إصلاح وتنمية، شملت طوائف لبنان وجميع مناطقه. فكانت الشهابيّة تكييفًا واقعيًّا ومعتدلاً للميثاق الوطنيّ، وقوّةً دافعةً لعمليّة إصلاح إداريّ واسعة النطاق، ومحاولة جادّة للإنماء الاجتماعيّ والاقتصاديّ المتوازن. وإنّما كان لسوء استعمال السلطة، من قبل بعض الأجهزة الأمنيّة، كبير الأثر في ضرب مصداقيّة الشهابيّة، وفي عودة الخوف والقلق من جديد. فقامت أحلاف طائفيّة سرعان ما تبين عدم قدرتها على متابعة رسالة لبنان وعلى تحقيق المساواة والمشاركة في السلطة.
21. حوّلت الحرب العربيّة – الإسرائيليّة، عام 1967، لبنان إلى دولة مواجهة، مع العلم أنّه لم يدخل الحرب مع إسرائيل، منذ عام 1948، ولم تكن إسرائيل قد احتلّت أيّ جزء من أراضيه، آنذاك. كما أنّ بروز المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة، بعد حرب 1967، بقيادة جديدة وأهداف تغيرية، لا في واقع الاحتلال الإسرائيليّ لفلسطين وحسب، بل أيضًا في بعض الأنظمة العربيّة، وضع الدولة اللبنانية في حالة صدام مباشر بين منطقين متناقضين: منطق الدولة الساعية إلى الحفاظ على سيادتها ومصالحها وعلى الاستقرار الداخليّ، ومنطق الثورة الساعية إلى التوسّع السياسيّ والعسكريّ بشتّى الوسائل المتاحة، وفتح الجبهة العسكريّة على الحدود اللبنانيّة - الإسرائيليّة. إنّ هذا التناقض وجد، للأسف، أرضيّة خصبة، نتيجة الخلل وعدم التواصل الذي كان يحكم علاقات الأطراف اللبنانيّة بعضها مع بعض. 
22. وقع الصدام العسكريّ الأوّل بين الجيش اللبنانيّ والمنظّمات الفلسطينيّة المدعومة من أطرافٍ لبنانيّة، ومن بعض الدول العربيّة، عام 1969، وأدّى إلى أزمةٍ حكوميّةٍ غير مسبوقة، دامت سبعة أشهر. ولم تنتهِ الأزمة إلاّ بعد توقيع إتّفاق القاهرة، الذي أتاح للمنظّمات الفلسطينيّة الدخول في مواجهاتٍ عسكريّةٍ مع إسرائيل، عبر الحدود اللبنانيّة - الإسرائيليّة، ووضع المخيّمات الفلسطينيّة تحت سيطرة المنظّمات الفلسطينيّة المسلّحة. وتوالت الأزمات في لبنان، في النصف الأوّل من السبعينات، بعد خسارة المنظّمات الفلسطينيّة قواعدها في الأردنّ، عام 1970، وتمركزها السياسيّ والعسكريّ في لبنان، فتحوّل إلى قاعدة أساسيّة للعمل الفلسطينيّ المسلّح، وأداة جذب لتدخّل الأنظمة العربيّة في الشأنين اللبنانيّ والفلسطينيّ، وساحة حربٍ مفتوحةٍ مع إسرائيل، لا في الجنوب فحسب، بل في مناطق عدّة، ومنها العاصمة بيروت. وجاءت الحرب العربيّة - الإسرائيليّة عام 1973، لتعمّق الوجود الفلسطينيّ المسلّح في لبنان، خصوصًا بعد أن استعادت مصر وسورية بعض أراضيهما مقابل اتفاقات لتجميد الجبهات العسكريّة، وأصبح جنوب لبنان ساحة الحرب الوحيدة للنزاع العربيّ - الإسرائيليّ. 

23. أوجدت هذه التطوّرات الأرضيّة الملائمة لاندلاع الحرب، في 13 نيسان 1975، وهي، من بدايتها إلى نهايتها، سلسلة حروبٍ داخليّةٍ وإقليميّةٍ متداخلة، شارك فيها اللبنانيّون والفلسطينيّون بشكل مباشر، إضافةً إلى سورية وإسرائيل، وفي ما بعد، إيران الإسلاميّة وعدد من الدول العربيّة. وكان الانقسام الداخليّ الأعمق، في لبنان، في منتصف السبعينات، حول طبيعة الوجود الفلسطينيّ المسلّح، إذ إنّ المنظّمات الفلسطينيّة تحوّلت، في أواسط السبعينات، من حيث الواقع، إلى مسألةٍ داخليّةٍ، في السياسة اللبنانيّة. 

24. وبرزت مسألة أخرى، شكّلت انقسامًا في لبنان، تمحورت حول إصلاح النظام السياسيّ. فكانت الأزمة الحكوميّة عام 1969، وأزمة عام 1973 التي اختلطت فيها مسألة المشاركة في السلطة بمشكلة الوجود الفلسطينيّ المسلّح. صحيح أنّ صلاحيّات رئيس الجمهوريّة الدستوريّة كانت واسعة، لكنّ الصحيح أيضًا أنّها، في مجال الممارسة، ليست كذلك، لأنّها كانت مقيّدة بتوقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختصّ. وبالتالي، فإنّه كان من الأنسب للقيادات المارونيّة تكريس هذا الواقع في نصوص دستوريّة، تأكيدًا لمبدأ مشاركة المسلمين المتوازنة في السلطة؛ وهذا ما فعلوه في اتفاق الطائف، وإنّما بتأخير خمس عشرة سنة. 
25. على صعيد المواقف المارونيّة حيال التغيير في هيكليّة السلطة، كان ثمّة موقفان: واحد معارض لأيّ تعديلٍ للدستور يهدف إلى إضعاف صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، وآخر أكثر تجاوبًا مع طروحات التغيير والتأقلم مع معطيات الواقع. وخلق تشابك المسائل المطروحة، في السبعينات، إشكاليّة قدرة التيّارات السياسيّة المارونيّة على إحداث التغيير المطلوب الذي يمكن أن يستجيب لقائمة المطالب الواسعة والمتراوحة بين مشاريع الإصلاح السياسيّ ودعم المنظّمات الفلسطينيّة، مرورًا بالمطالبة بتغيير النظام. كما أدّى إلى تغييب معنى لبنان ومعنى تجربته الحضاريّة القائمة على نموذج العيش المشترك وعلى قبول الآخر شريكًا مختلفًا كامل الشراكة، وعلى التواصل مع الآخر الذي يغدو جزءًا من تعريف الذات.
26. وبالرغم مما تقدّم، فقد نعم لبنان، في مرحلة ما قبل الحرب، بقدرٍ من الحريّات السياسيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة والثقافيّة، لم تشهدها دول عديدة في العالم العربيّ. أمّا دولة القانون، ورغم الشوائب التي اعترتها، فقد ظلّت القوانين فيها محترمة، وكان القضاء يتمتّع بقدرٍ كبيرٍ من الاستقلاليّة والفاعليّة. وفي تلك المرحلة، كانت التوازنات السياسيّة قائمةً بين القوى السياسيّة، فلا النفي ولا الإلغاء لأسبابٍ سياسيّة كانا ممكنين، ولا الاستهداف المبرمج كان سائدًا. وكان للمعارضة حضورٌ فاعل، إذ كانت قادرةً على الاعتراض والوصول إلى السلطة، وكانت القدرة على الممانعة والتصحيح متاحة؛ ولقد مورست غير مرّة، وأدّت إلى تغييرٍ في العهود الرئاسيّة، وفي سياساتها ورجالاتها. 
ج. سنوات الحرب

27. وجاءت الحرب، طوال خمسة عشر عامًا، لتنتج عنها خسارة لا سابقة لها، في تاريخ لبنان الحديث. الحرب هي الحرب، بأوجاعها ومآسيها. وقد عاشها الناس، وعانت منها الكنيسة ما عانت. لقد نتج عن الحرب تهجير آلاف المسيحيّين من جميع المناطق اللبنانيّة، في سنواتٍ قليلة، بعد أن استغرق تكوين الوجود المسيحيّ في الجبل قرونًا عدّة. ففي حين أنّ الحرب الطويلة، والمتغيّرة في أهدافها وأطرافها، استُغلت أشدّ الاستغلال من قِبل دولٍ وجماعاتٍ وأفراد، فهي شهدت أيضًا مقاومةً فاعلةً وشريفة، قام بها شباب كثر، ضحّوا بحياتهم، دفاعًا عن اقتناعاتهم، وعن سيادة لبنان وحريّته وكرامته. فقد جمعت حرب السنتين، في 1975 ـ 1976، بعض القيادات المارونيّة، الحزبيّة وغير الحزبيّة، في صفٍّ واحد، في وجه الخطر العسكريّ الداهم، في وقت طالبت فيه الكنيسة وقيادات مارونيّة أخرى بالعودة إلى الثوابت الوطنيّة، رافضين الاحتكام إلى السلاح والاستقواء بالخارج لحلّ المشاكل الداخليّة، لأنّه يضرب صيغة العيش المشترك القائمة على ثقافة الانفتاح والتوسّط والاعتدال، ولأنّه، وفي مختلف الأحوال، يضرب قيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وشهدت سنوات الحرب اللاحقة نزاعاتٍ مسلّحة بين أحزاب وقادة في الوسط المسيحيّ، لم يعرف لها مثيل في تاريخ الموارنة الحديث، إن لجهة حجمها أو لجهة تأثيراتها السلبيّة في توازنات السياسة اللبنانيّة، وعلى المصالح المارونيّة، وعلى الناس، في معظم مناطق الوجود المسيحيّ في لبنان. "لقد عانت الكنيسة الكاثوليكيّة في لبنان كثيرًا من انقسام أبنائها، وبخاصّة في سني الحرب الأخيرة، بل أدّى هذا الانقسام إلى تمزيقها من الداخل. سنة 1993، كتب الذين أعدّوا الخطوط العريضة لسينودس الأساقفة من أجل لبنان: "إنّ كنيسة لبنان... جرحت في صميم جسدها كسائر المؤسّسات في لبنان. ولكنّها امتحنت بنوع خاصّ امتحانًا ذريعًا في ضميرها. فقد شاهدت بنوع خاصّ أبناءها يُقتلون ويَقتلون ويتقاتلون. وهي لا تزال تعاني من نزاعاتهم المتوقّدة دائمًا، وتؤلمها بطريقة موجعة الهوّة العميقة التي حفرتها هذه السنوات المضطربة بين عدد من أتباعها وبين هؤلاء والسلطة الكنسيّة"
. 
الفصل الثاني : مرحلة ما بعد الحرب واتّفاق الطائف
28. دفع هذا الوضع المأساويّ الكنيسة المارونيّة إلى تركيز جهودها على وقف دوّامة العنف، التي كانت تشتدّ يومًا بعد يوم حتى باتت تهدّد المصير الوطنيّ برمّته. فعملت من هذا المنطلق على تشجيع الساعين إلى إيجاد الحلول لإنهاء الحرب، وساهمت في بلورة الأسس والمفاهيم التي ارتكز عليها اتفاق الطائف (1989). ونظرت الكنيسة إلى هذا الاتفاق على أنّه مدخل لطيّ صفحة الصراعات الماضية بين من كان يطالب، باسم العدالة، بتحسين شروط مشاركته في الدولة، وبين من كان يسعى، باسم الحريّة، إلى حماية الكيان وتثبيت نهائيّته. ورأت الكنيسة كذلك أنّ هذا الاتفاق يثبّت أولويّة العيش المشترك على كلّ ما عداه، ويجعل منها أساسًا للشرعيّة.
29.
حسمت مقدّمة اتفاق الطائف الجدل حول طبيعة العقد الاجتماعيّ بين اللبنانيين فاعتبرت أنّ العيش المشترك هو في أساس هذا العقد وأنّ لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. كما أوضح ماهيّة النظام اللبنانيّ: لبنان واحد موحّد، سيّد، حرّ، مستقلّ ونهائيّ لجميع أبنائه وعلى كامل أرضه، وهو عربيّ الهويّة والانتماء، ويلتزم بكونه عضواً مؤسّسًا في الجامعة العربيّة وفي منظمة الأمم المتحدة وفي الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان. وقالت إنّ النظام جمهوريّ ديموقراطيّ برلمانيّ، يقوم على احترام الحريّات العامّة، لاسيّما حريّة المعتقد، وعلى العدالة والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات والشعب هو مصدر السلطات. وأنهت بأنّ لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
30.
لقد تمكّنت سلطة الوصاية السوريّة من تحوير مضمون اتفاق الطائف فضربت العقد الإجتماعيّ في الصميم ما أدّى إلى إفراغ الدولة من قرارها، وإفراغ الحياة السياسيّة من السياسة. ووضعت خطّة استهداف مبرمجة اتّخذت أشكالاً متنوّعة: استهداف سياسيّ عبر اعتماد قوانين انتخاب لا تراعي التمثيل الصحيح، واستهداف أمنيّ طاول عددًا من التنظيمات والشخصيّات السياسيّة والشباب المسيحيّ في لبنان والخارج، واستهداف ديمغرافيّ تمثّل بإقرار مرسوم التجنيس، عام 1994، الذي منح الجنسيّة دفعةً واحدة لما يزيد عن ثلاثماية ألف شخص، معظمهم من غير المسيحيّين ومن غير مستحقّيها ومن حاملي جنسيّات أخرى، واستهداف إعلاميّ بغية تخوين جماعيّ للمسيحيين وتشويه صورتهم والنيل من دورهم الرائد في لبنان. ولعلّ التطوّر الأهمّ الذي داخل الممارسة السياسيّة في لبنان ما بعد الحرب، تمثّل في تعطيل المساءلة والمبادرة والقدرة على الممانعة في الشأن السياسيّ بالوسائل الديمقراطيّة، وهو الدور الذي لازم الموارنة، كنيسةً وشعبًا وقادةً، منذ نشوء الدولة إلى اليوم، ما أدّى إلى تقويض إرادتهم الحرّة وطاول مرجعيّاتهم الروحيّة وقياداتهم السياسيّة.
31.
حيال التدهور الحاصل في الوضع اللبنانيّ وانسداد آفاق التقدّم نحو الإصلاح الحقيقيّ، وضعت الكنيسة المارونيّة مذكّرة مفصّلة عام 1998، جاء فيها أنّ "المشكلة السياسيّة القائمة هي أساس كلّ المشاكل والأزمات التي نعاني منها. ولذلك، يجب قبل كلّ شيء تحقيق الوفاق الوطنيّ، بتطبيق وثيقة الوفاق الوطنيّ نصًّا وروحًا... ويتحقق هذا الوفاق الوطنيّ بالاتفاق على قيم مشتركة، هي الحريّة والديمقراطيّة وسيادة القرار السياسيّ الداخليّ وصياغته في المؤسّسات الدستوريّة، وتجسيد هذه القيم الوطنيّة على قاعدة العيش المشترك المترجمة بالمشاركة المتوازنة المسيحيّة والإسلاميّة في الحكم والإدارة. وبتطبيق عدالة شاملة غير مجتزأة وغير مسيّسة... إلى متى يستمرّ الاستقواء بالخارج داخل السلطة اللبنانيّة، لماذا لا تنظّم العلاقات المميّزة مع سورية على قاعدة الولاء للبنان ومصلحة البلدين بالمساواة، فإذا لم يتمّ ذلك كانت العاقبة الوخيمة على لبنان وسورية معًا..."
.
32. لقد مرّت سنوات من الجهاد، بالكلمة والموقف والحقّ والإيمان، لعبت فيها الكنيسة المارونيّة دورًا رئيسيًّا على مستوى الوطن كان من أبرز محطّاته النداء الشهير في 20 أيلول 2000 الذي جاء بعد تحرير الجنوب والبقاع الغربيّ في 23 أيّار 2000 من الاحتلال الإسرائيليّ. لقد وضع هذا النداء الأسس لإنهاء سلطة الوصاية السوريّة واستعادة السيادة والاستقلال والقرار الحرّ. سنوات مرت، وُصف فيها لبنان بالبلد المحتضر، وخلص بعدها وطنًا للحياة. فبعد أن كان ساحة لتسلّط الآخرين، صار ساحة شهادة أبنائه جميعًا لحريّتهم، وزخمًا لأكبر انتفاضة شعبيّة في العصر الحديث. لقد تمكّنت الكنيسة بمشاركة معظم الشعب اللبنانيّ بأن تحفر تاريخ لبنان الحديث بإبرة الحق والإيمان، فوق صخرة الظلم والليل الطويل، فتمكّنت من إنقاذ الوطن واستعادة الدولة.
33. وشكّلت انتفاضة الاستقلال، اثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، لحظة تاريخيّة، فتحت الباب للخلاص الوطنيّ بتوحّد غالبيّة الشعب اللبنانيّ على نحوٍ غير مسبوق. إنّ خروج الجيش السوريّ من لبنان في 26 نيسان 2005، بعد ثلاثين سنة من سلطة الوصاية، كان تتويجًا لنضال الشعب اللبنانيّ المقيم والمنتشر، وتوحّده، وبمثابة الحلم الذي تحوّل إلى حقيقة.
34. واليوم، يتشارك اللبنانيّون، مسيحيّون ومسلمون، في همومٍ كثيرة، يأتي في مقدّمها:
· استكمال بناء الدولة المدنيّة الحديثة، القائمة على حكم المؤسّسات الوطنيّة، وعلى وجوب ممارسة سلطتها وسيادتها على جميع المقيمين على ترابها الوطنيّ، إلى جانب مشاكل أخرى ترتبط بمعالجة الفساد والهمّ المعيشيّ الذي لا يميّز بين اللبنانيّين وفي احترام حقوق الإنسان وفي أن يكون القضاء سلطة وسلطة مستقلّة.

·  إعادة بناء علاقات طبيعيّة مع سورية على قاعدة التكافؤ والمساواة والمصالح المشتركة، عبر مراجعة شجاعة لتجربة الماضي، على اعتبار أنّ كلفة التفاهم تبقى أقلّ من كلفة النزاع. وإذا كان صحيحًا أنّ بين الدولتين تباينات عميقة في طبيعة النظام السياسيّ وفي مسائل أخرى، فإنّ ذلك لم يلغ المشترك في الجغرافيا والتاريخ والحضارة وفي التزام القضايا الوطنيّة الكبرى، وفي مقدّمها قضيّة التحرّر الوطنيّ والاستقلال وفي التواصل المستمرّ بين الشعبين عبر التاريخ. 
· تطبيع العلاقات بين الدولة اللبنانيّة والسلطة الفلسطينيّة، وتأمين الحقوق الإنسانيّة للفلسطينيّين في لبنان، في انتظار الحلّ الذي يتيح لهم الانضمام إلى الدولة الفلسطينيّة المستقلّة العتيدة.
إلا أنّ أهمّ التحدّيات المتّصلة بالشأن السياسيّ تبقى بالعودة إلى الهويّة المارونيّة آخذين بعين الاعتبار انتشار الكنيسة المارونيّة، وبأن يبقى لبنان مختبرًا للحوار الإسلاميّ المسيحيّ في عالم يشهد انقسامات بليغة في هذا المجال، وفي التضامن مع العالم العربيّ لدحض مقولة صراع الحضارات التي تضع الإسلام والمسيحيّة في مواجهة بعضهما البعض.
الفصل الثالث : التحديّات
أوّلاً: العيش المشترك
35. ترى الكنيسة المارونيّة أنّ لبنان هو اليوم أمام دوائر ثلاث تتداخل في ما بينها وتؤثّر الواحدة على الأخرى: الأولى مرتبطة بواقعه ومستقبله بعد أن استعاد سيادته واستقلاله وحريّة قراره، والثانية مرتبطة بالمخاض الحضاريّ الذي يعاني منه العالم العربيّ، والثالثة مرتبطة بما راح يعرف اليوم بالنظام العالميّ الجديد. وهذا التداخل بين المحطّات الثلاث يتمّ في زمن يشهد فيه العالم تسارعاً هائلاً لحركة التاريخ، الأمر الذي يجعل الفصل بين تحدّيات الداخل اللبنانيّ ومشكلات الخارج أمرًا صعبًا وربّما مستحيلاً. فعلينا أن نحدّد موقفنا ودورنا في عالم متغيّر يبحث عن ذاته، وسط تساؤلات كبرى وصعوبات متفاقمة.
36. يتأسّس دور لبنان على تجربته المميّزة في العيش المشترك الذي هو قدر اللبنانيّين. ولكنّه أيضًا خيارهم الحرّ. المسلمون كما المسيحيّون، خبروا العيش المشترك، بحريّة ومسؤوليّة على مدى قرونٍ طويلة، فكانت حقباتٌ مضيئة، لم تخلُ من بعض الصعوبات. لذلك، فهم يتحمّلون مسؤوليّة ترسيخ هذا العيش، وتخطّي ما لحق به من خللٍ ومشاكل، لأنّ ما يجمع بينهم هو أكثر مما يفرّق: "يجمع بينهم الإيمان بالله الواحد، الانتماء إلى وطنٍ واحد، والارتباط بمصيرٍ واحد
. العيش المشترك، إذًا، هو "مسؤوليّة نحملها معًا أمام الله، لأنّ الله هو الذي دعانا وأراد لنا أن نكون معًا، وأن نبني معًا وطنًا واحدًا. وجعلنا في هذا البناء المشترك مسؤولين بعضنا عن بعض
".
37. يتخطّى العيش المشترك مستوى التساكن أو التعايش بين المجموعات اللبنانيّة، فهو نمط حياة يؤمّن للإنسان فرصة التواصل والتفاعل مع الآخر بحيث تغتني شخصيّته من تلقّيها جديد الآخر، وتغني هي بدورها شخصيّة الآخر، وذلك من دون إلغاء للخصوصيّات والفوارق التي تصبح في هذه الحال مصدر غنى للجميع. إنّه نمط حياة يقوم على احترام الآخر في تمايزه وفرادته، فلا يسعى إلى إلغائه أو استتباعه، ولا يفرض عليه انصهارًا يلغي خصوصيّته أو توحّدًا يختزل شخصيّته ببعد واحد من أبعادها. إنّه نمط حياة يقوم على احترام الحياة في تنوّعها وغناها، من دون إخضاعها لترابية تفقدها غناها، أكانت هذه التراتبيّة ثقافيّة أم اجتماعيّة أم عدديّة، فتفرز الناس أقليّات وأكثريّات، وترسم فيما بينهم خطوط تماس سرعان ما تؤدّي إلى التصارع والتصادم. إنّه نمط حياة لا يحدث في داخل الإنسان ذاته شرخًا بين انتماءاته المتعدّدة التي تتشكّل منها هويّته، وتاليًا لا يضعف تماسك شخصيّته وتكاملها، ويفسح في المجال أمامه للبحث عن خلاصة موحّدة لمكوّناته المتعدّدة. والمورانة الذين ساهموا مساهمة أساسيّة في خلق هذا النمط المميّز من الحياة، من خلال إصرارهم التاريخيّ على التواصل والانفتاح، مدعوّون دائمًا إلى تجديد صيغة العيش المشترك
.
38. إنّ الحرب التي كادت أن تقضي على العيش المشترك بين اللبنانيّين أدّت إلى تحوّلات كبيرة في وعي اللبنانيّين لذاتهم ولوطنهم. فبعد أن كانت كلّ مجموعة تبحث عن ضمانات لها خارج الشريك الآخر، قام استقلال لبنان في العام 2005 على موقف مشترك مسيحيّ وإسلاميّ، يؤكّد حقّ اللبنانيّين في أن يكون لهم وطن حرّ ومستقلّ، وأن يعيشوا فيه مختلفين من حيث الانتماء الدينيّ، ومتساوين في مواطنيّتهم. واللبنانيّون مطالبون باستخلاص دروس الحرب، والإدراك أنّ مصير كلّ واحد منهم مرتبط بمصير الآخر، وأنّ خلاص لبنان يكون لكلّ لبنان أو لا يكون، ويقوم بكلّ لبنان أو لا يقوم، ذلك أنّه ليس من حلّ لمجموعة دون أخرى، ولا لمجموعة على حساب أخرى.
39. تشكّل هذه الرسالة مساهمة لبنان في إغناء الحضارة الإنسانيّة. وهي مساهمة ضروريّة في هذه الحقبة من تاريخ البشريّة، التي تشهد مخاضًا صعبًا يتمحور حول سؤال من طبيعة وجوديّة: كيف يمكن أن نعيش معًا مختلفين ومتساوين؟ وهي أيضًا مساهمة ضروريّة لوضع حدّ لدوّامة العنف التي تتسبّب فيها التقابلات التي تضع وجهًا لوجه هويّات ثقافيّة وسياسيّة متنوّعة، فتجعل من كلّ واحدة منها خطرًا يتهدّد الأخرى، وتدفع صاحب الهويّة إلى العمل على إلغاء الآخر المختلف باعتباره مصدر خطر عليه. "فالتحدّي الأكبر الذي يواجه البشريّة اليوم، هو مشكلة العيش معًا بين مختلف العائلات البشريّة. كيف يمكن أن نعيش معًا في الاحترام والسلام مع التعدّديّة التي يمتاز بها عالمنا؟ كيف يمكن أن نحوّل التعدّديّة من ذريعة للتنافر والتناحر إلى دعوة للتواصل والتكامل
؟"
40. إنّ تجديد تجربة العيش المشترك لا يوفّر ضمانًا لمستقبل اللبنانيّين فحسب، بل يشكّل ضرورة لمحيطهم العربيّ، ويساعد في تجاوز هذه المرحلة الخطرة المسكونة بالحروب وبالصراعات على اختلاف أشكالها. من هنا ينبغي العمل على جعل التجربة اللبنانيّة، في صيغتها المتجدّدة، نموذجًا يمكن الإفادة منه في العالم العربيّ، بوصفه نمطًا حضاريًّا في البحث عن العيش المشترك والترقّي في مجتمعات تتميّز بالتنوّع والتعدّد، ومدخلاً لإعادة تعريف العروبة بوصفها رابطة حضاريّة تقرّب بين العرب لا مشروعًا سياسيًّا يباعد بينهم، وبوصفها أيضًا مدخلاً لتجديد مساهمة العرب في الحضارة العالميّة. ويشكل هذا الأمر إسهامًا لبنانيًّا في إخراج العالم العربيّ من المخاض الحضاريّ العميق الذي يعاني منه، "فهو عالم يبحث عن ذاته، وعن صيغة لوجوده، وعن موقع له في عالم اليوم، يستطيع من خلاله أن يكون عنصرًا إيجابيًّا في صنع الحضارة الإنسانيّة، والمساهمة في تثبيت دعائم الإستقرار والسلام، إنطلاقًا من أصالة هويّته وفرادة تراثه
.
41. "إنّ المشاكل التي ينطوي عليها هذا المخاض كثيرة ومتشعّبة ومعقّدة، نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، التراث والحداثة، والاستقرار السياسيّ، والنظم السياسيّة والاجتماعيّة، والتنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، والوحدة في التنوّع بعيدًا عن الانقسام والتفتّت، والدين والمجتمع، والحريّات العامّة ومنها الحريّة الدينيّة وحريّة الضمير، ومشاكل العدل والسلام وحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، والتعامل مع الأقليّات على اختلاف أنواعها، وموقفه من عالم متنوّع ومتعدّد ومتطوّر. يعيش الإنسان العربيّ في خضمّ كلّ هذه المشاكل، يبحث عن ذاته وهويّته بين ذاكرة الماضي وأبواب المستقبل. وأمام هذا الرهان التاريخيّ، ويتقرّر مصيره ومستقبله بقدر ما يستوعب هذه التحدّيات، ويحدّد عناصرها المتشابكة، ويتحكّم بآليّتها، ويعمل على معالجتها بتأنّ وحكمة ودراية وصبر
".
42. والكنيسة المارونيّة متفاعلة بانفتاح مع التاريخ السياسيّ للمحيط الذي تنتمي إليه. إنّ حضورها الكنسيّ يملي عليها أن تكون في وسط المجتمع الذي تعيش فيه علامة لحضور الربّ في عالمنا، وملح الأرض وخميرتها. إنّ الكنيسة المارونيّة، المتمسّكة بأصولها الأنطاكيّة ومعاقلها اللبنانيّة، تعيش انتماءها إلى الشرق بوعي أبنائها لدعوتهم ورسالتهم. وهي جزء من المسيرة الحضاريّة، في هذه المنطقة من العالم، لا ينفصل، إلى جانب مساهمتها الثقافيّة في إحياء التراث العربيّ والتعريف عنه. فقد التزمت الكنيسة المارونيّة قضايا العالم العربيّ، وساهمت في بلورة الوعي السياسيّ العربيّ، عبر دور الموارنة الرائد في الحداثة، وفي حركة التحرّر، وفي الفكر والصحافة، في لبنان ومصر وفلسطين وسورية. والمفكّرون الموارنة كانوا من أوائل الذين حذّروا من الخطر الصهيونيّ، وفي مطلع القرن المنصرم، قبل الحرب العالميّة الأولى، وبعدها.
43. يشكّل لبنان من خلال عيشه المشترك المؤسّس على الحريّة والمساواة، والقائم على التنوّع في إطار وحدة تحترم الاختلاف على الصعيد العامّ، حاجة مستمرّة لتفاعل خلاّق بين المسيحيّة والإسلام، يمنح أبناءهما فرصة الاغتناء الروحيّ المتبادل من خلال العيش المشترك. إنّ هذه الحاجة أصبحت اليوم أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى، ذلك أنّ المواجهة بين الشرق والغرب أخلت مكانها لمواجهة بين الشمال والجنوب. ولم تعد هذه المواجهة تعّبر عن نفسها بصيغة سياسيّة: الرأسماليّة في مواجهة الشيوعيّة، وإنمّا بمحاولة إعطائها صيغة دينيّة: المسيحيّة المتطرفة في مواجهة الإسلام الأصوليّ. إنّ المسيحيّين في لبنان والعالم العربيّ مدعوّون، في شكلٍ خاصّ، إلى محاربة بعض النظريّات في الغرب، التي تنظر إلى المسلمين وكأنّهم يشكّلون تهديدًا، والتي تؤدّي إلى رسم حدود دامية بين الإسلام والمسيحيّة. كما أنّ المسلمين في لبنان والعالم العربيّ مدعوّون إلى التصدّي لنظريّة الحرب الدينيّة التي ينادي بها بعض المتطرّفين، وكأنّ تحرّك الغرب مبنيّ على اعتبارات دينيّة، في حين أنّه محكوم بمصالح لا تمتّ إلى الدين بصلة.
ثانيًا: في بناء دولة ديمقراطيّة حديثة
44. تحتاج صيغة العيش المشترك إلى دولة ديمقراطيّة وحديثة قادرة على حمايتها وتوفير ظروف تطوّرها. وتقوم هذه الدولة على التوفيق بين المواطنيّة والتعدّديّة، أيّ على الجمع بين دائرتين أساسيّتين في انتماء اللبنانيّين: دائرة فرديّة، مدنيّة، تتحدّد بالمواطنيّة التي ينبغي أن تطبّق على الجميع بالشروط نفسها؛ ودائرة جماعيّة، تتحدّد بالطائفيّة، التي تريد الاعتراف بالتعدد وبحقّ هذا التعدّد في التعبير عن نفسه. وقد أخذ دستور الطائف بهذا التمايز بين هاتين الدائرتين، حين أكّد في مقدّمته أنّ "لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
45. إنّ الدولة المنشودة هي دولة تؤمّن:
· التمييز الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين والدولة، بدلاً من اختزال الدين في السياسة، أو تأسيس السياسة على منطلقات دينيّة لها صفة المطلق.

· الانسجام بين الحريّة التي هي في أساس فكرة لبنان والعدالة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات، والتي من دونها لا يقوم عيش مشترك.

· الانسجام بين حقّ المواطن الفرد في تقرير مصيره وإدارة شؤونه ورسم مستقبله، وبين حقّ الجماعات في الحضور والحياة على أساس خياراتها.

· الانسجام بين استقلال لبنان ونهائيّة كيانه، وبين انتمائه العربيّ وانفتاحه على العالم.  
ثالثًا: المصالحة مع السياسة
أ. المشاركة في إدارة الشأن العامّ
46. تتطلّب عمليّة إعادة بناء الدولة المصالحة مع السياسة. فالسياسة في نظر الكثيرين مرادفة للمناورات والخصومات والممارسات المشبوهة واستعمال النفوذ. هي الدوس على المبادئ للاستيلاء على السلطة، وهي الوسيلة الأسهل لتحقيق الثروات الخاصّة على حساب المصلحة العامّة. هذه الممارسة السياسيّة، رسّخت في عقول البعض مفهومًا خاطئًا للسياسة وجعلتها عملاً مدانًا. غير أنّ "السياسة هي رهان كبير، هدفها الوصول إلى مجتمع يعترف فيه كلّ شخص بالآخر على أنّه أخوه ويعامله على هذا الأساس"
. فالسياسة شأن نبيل، لا بل فنّ شريف. لذا يجب إعادة الاعتبار للعمل السياسيّ، لأنّ السياسة هي خدمة من أجل الخير العامّ.
47. السياسة نضال متواصل وممارسة يوميّة للأفراد كما للجماعات، تنتقل من جيل إلى جيل لإيجاد الحلول لمشاكل المجتمع ولتأمين حقّ الإنسان في الحريّة والعدالة والسلام والعيش الكريم بعيدًا عن الأوهام وتبسيط الأمور، لأنّ لا شيء في السياسة معطى بل هو قابل للتطوّر باستمرار. في اختصار، السياسة هي الاهتمام بالآخرين، والالتفات إليهم، والاستماع إلى مشاكلهم، ومساعدتهم، احترامهم، ومحبّتهم. إنّه لأمر ملحّ أن يعيد الموارنة الاعتبار للعمل السياسيّ، كما وصفه البابا بولس السادس: "بالطريق الصعب لعيش الالتزام المسيحيّ في خدمة الآخرين".
48. على الموارنة أن يكونوا "ملح الأرض ونور العالم"، ملتزمين بكلّ خدمة يمكن تأديتها في قلب المجتمع، فيكون حضورهم فاعلاً وشجاعًا ومثابرًا في شؤون الوطن، فيقتحموا الحياة العامّة في جميع أوجهها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة؛ كلّ من موقعه ووفقًا لدعوته ورسالته وإمكاناته الخاصّة: في البلدة أو المدينة، في الجامعة، والنوادي، والنقابات، والمؤسّسات الاجتماعيّة، والجمعيات الإنسانيّة، والحركات والأحزاب، لأنّ الوصول إلى مجتمع أكثر عدلاً وأكثر احترامًا لحقوق الإنسان يتطلّب منهم المشاركة، كونها المدخل إلى تصويب الأمور. وهذا ما نبّه إليه الإرشاد الرسوليّ "العلمانيّون المؤمنون بالمسيح"، فقال: "إذا شاء المؤمنون العلمانيّون أن يبثّوا الروح المسيحيّة في النظام الزمنيّ، بالمعنى الذي أوردناه، أي عن طريق خدمة الشخص والمجتمع، فلا يجوز لهم قطعيًّا التخلّي عن المشاركة في "السياسة"، أي عن النشاط الاقتصاديّ والاجتماعيّ والتشريعيّ والإداريّ والثقافيّ، المتعدّد الأشكال، الذي يستهدف تعزيز الحيّز العامّ، عضويًَّا وعبر المؤسّسات"
.
ب. الالتزام بالقيم الانجيليّة
49. ساهمت الحرب في إضعاف نظام القيم في لبنان، وشهدت السنوات الأخيرة ممارسات سياسيّة بعيدة عن القواعد الأخلاقيّة. فلكي يستقيم الأداء السياسيّ وتستقيم المصلحة العامّة، فمن الملحّ أن يتجدّد الموارنة روحيًّا، ويستندوا في عملهم السياسيّ إلى أرضيّة صلبة من المبادئ والقيم والفضائل المسيحيّة. على الموارنة أن يعملوا لإعادة البريق والمعنى إلى هذه القيم، فيخدموا وطنهم مستقين من إيمانهم المبادئ الأساسيّة، ويساهموا في تراجع العنف والكراهيّة والظلم والاستبداد، ويبنوا مستقبلاً أكثر إنسانيّة، فيرفعوا صوتهم عاليًا للتنديد بمظاهر الفساد السياسيّ والاجتماعيّ، ويشهدوا للقيم الإنجيليّة في وطنهم، فتكون هذه القيم العين الساهرة ليظلّ النظام السياسيّ والاجتماعيّ في خدمة الإنسان وللدفاع عن الفقراء والمهمّشين والمرضى، ويعملوا على خلق فرص العدالة والمساواة بين الجميع. 
50. إنّ مشاركة الموارنة في السياسة تساعد في تفعيل الحياة السياسيّة عبر تجديد قياداتهم ومحاسبتها، وذلك عندما يختارون ممثّلين يتمتّعون بالمصداقيّة والشفافيّة والاستقامة المسلكيّة والشجاعة الفكريّة، قادرين على تقديم المصلحة العامّة على مصالحهم الفرديّة والفئويّة، ممثّلين يتحلّون بروح الخدمة والتضحية، ولديهم سعة الاطّلاع في التشريع والقدرة على الابتكار والتجدّد وتحسّس مشاكل العصر، ويعملون بروح السلام والحوار والاعتراف بالآخر، قادرين على التسوية من دون المساومة على المبادئ، ويدافعون بحزم عن حقوق الإنسان وكرامته، ويحاربون الفساد، ويفون بوعودهم ويُؤمنون بالديمقراطيّة والتعدّديّة والحريّات. عندها تبذل المواهب والفضائل المودعة لدى الموارنة، فتنتشر ثقافة الممارسة السياسيّة على أسس مسيحيّة في جميع أرجاء الوطن.
ج. تعزيز الثقافة والممارسة الديمقراطيّة
51.  والموارنة، الذين أظهروا دومًا تعلّقهم بلبنان حرّ سيّد ومستقلّ ذي نظام ديمقراطيّ، مدعوّون لأن يتمسّكوا بهذا النظام ويدافعوا عنه، لأنّه الشرط الأساس لبقاء لبنان؛ وأن يساهموا أكثر في تعزيز الثقافة الديمقراطيّة ومفهوم المواطنيّة الحقّة، أي أن يمارسوا الديمقراطيّة في حياتهم اليوميّة، فيعطوا الأولويّة للنقاش بدل التناحر، ويتحاوروا معتبرين أنّ الحقيقة جزء من تفكير الآخر، ويغلّبوا المنطق على الغرائز والانفعالات الآنيّة، ويبتعدوا عن العنف والكذب في سلوكهم اليوميّ. وبهذا، ينتقلون من مرحلة المواطن المستهلك القابل بما هو مفروض عليه، إلى المواطن الفاعل والمؤثّر في مجتمعه والقادر على التغيير بدءًا من ذاته.
المطلوب من الموارنة بصورة خاصّة إنّما هو بالذات ما يجب أن يقوم به أيضًا شركاؤهم في الوطن ليساهموا معًا في بناء "بيتهم المشترك". وفي النهاية، فإنّ الإرشاد الرسوليّ "رجاء جديد للبنان" ركّز عشرات المرّات على الرجاء، وعلى المثابرة والعزم الثابت، وعلى المتابعة من دون كلل وبشجاعة، لأنّ علينا كمسيحيين مؤمنين ألاّ نفقد الرجاء، حتى في أشدّ المواقف صعوبة. " لا يجوز للعلمانيّين المؤمنين، وقطعيًّا، التخلّي عن المشاركة في السياسة، أي عن النشاط الاقتصاديّ والاجتماعيّ والتشريعيّ والإداريّ والثقافيّ المتعدّد الأشكال، الذي يستهدف تعزيز الخير العامّ، عضويًّا وعبر المؤسّسات... إنّ إدارة الشأن العام هي سبيل إلى الرجاء، لأنّها تتّجه نحو عالم علينا أن نبنيه، ويلوح من خلالها أنّ التحوّلات ممكنة كي يتحسّن وضع البشر"
. 
52. إنّ الشبيبة التي تواجه الصعوبات، وهي تحمل آمالاً وأحلامًا وتطلّعات، مدعوّة لكي تعطي الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة إنطلاقة جديدة. فلها الحقّ في المراقبة والمحاسبة والتعبير، لأنّ مستقبلها مرتبط بوجود مناخ ديمقراطيّ وبيئة سياسيّة سليمة، وهي أمل الكنيسة والوطن. كما أنّ النساء مدعوّات إلى قدر أكبر من المشاركة والمسؤوليّة، لأنّهنّ يساهمن في تجدّد العمل السياسيّ الديمقراطيّ بما لديهنّ من حيويّة وانفتاح وصدق في مقاربة المواضيع، وللحس الاجتماعيّ الذي يسمح لهنّ باستدراك المشاكل اليوميّة، خاصّة الإنسانيّة منها والتربويّة والصحيّة والبيئيّة. فالسياسة تتوجّه نحو المستقبل، أي نحو عالم علينا أن نبنيه، وأن نجدّده.  
رابعًا: الانتشار المارونيّ في أبعاده السياسيّة
53. ترتسم، اليوم، ملامح حقبةٍ جديدة، أمام الكنيسة المارونيّة، في تعاطي أبنائها بالشأن السياسيّ. فهم، وإن كانوا مرتبطين بأوثق الوشائج بكيان لبنان، تاريخًا ومصيرًا، إلاّ أنّ بعضهم بات يعيش في بلدان بعيدة عن البلد الأمّ، ويخضع لأنظمةٍ سياسيّةٍ متنوّعة، تختلف في كثير من الأحيان عن النظام الذي كان يعرفه في لبنان. إنّ هؤلاء يبقون موارنة، من دون شكّ، ولا يدخلون إلى بلدانهم الجديدة، وهم في حال افتقارٍ إلى اعتباراتٍ سياسيّةٍ وفكريّةٍ توجّه تصرّفاتهم، لأنّهم يستنيرون، عفويًّا، بتوجيهات الكنيسة الجامعة التي ينتمون إليها، وهي تدعوهم إلى الاندماج في أوساطهم الجديدة، وإلى المشاركة في الحياة العامّة، وسط الشعوب التي صاروا فيها مواطنين مكتملي الحقوق والواجبات. ومن المؤكّد أنّهم أضحوا ملتزمين بالأمانة لأوطانهم الجديدة، كما كانوا ملزمين بالأمانة والإخلاص لوطنهم الأوّل لبنان. 
54. لقد بات من الضروريّ النظر، بطريقةٍ علميّة، إلى مسألة الانتشار، وربطها بالحياة الوطنيّة في لبنان. من هنا ضرورة توضيح طبيعة العلاقة بين المغترب أو المنتشر ووطنه الأمّ والتشديد على حقّه في المشاركة بكلّ الوسائل ومنها الانتخاب والترشيح. والكنيسة المارونيّة مسؤولة، بنوعٍ خاصّ، على صعيد مكافحة أسباب الهجرة، عبر مساهمتها في بناء دولة الحقّ التي تكّرس المساواة في الحقوق والواجبات وتؤمّن الحياة الكريمة لأبنائها. أمّا الأجيال التي لم تعد مرتبطةً بالوطن - الأمّ والتي تغار على مواطنيّتها الأصليّة أو المكتسبة، فإنّ انتماءها إلى الكنيسة المارونيّة بات الرابط الأساسيّ بينها، أيًّا كانت انتماءاتها الوطنيّة، وباتت تشكّل جسور حوار وتفاهم بين الوطن الأم وبلاد الانتشار؛ وهذا مصدر قوّةٍ وغنى للكنيسة التي أضحت كنيسةً رسوليّةً عالميّةً. 
55. ويعرف الموارنة أيضًا بعض المتغيّرات في حياتهم، في داخل لبنان وفي المنطقة العربيّة التي يكوّنون جزءًا منها. إلاّ أنّ هذه المتغيّرات في الداخل، كما في الخارج، لا تنفي وجود ثوابت عندهم، في تصرّفهم السياسيّ، وفي خياراتهم الأساسيّة، أي في كلّ ما صار جزءًا هامًّا وجوهريًّا من هويّتهم الثقافيّة والروحيّة والاجتماعيّة، ومن التاريخ الطويل الذي ربط هذه الهويّة بكيان لبنان. يؤكّد البابا يوحنّا بولس الثاني هذا المنحى في إرشاده الرسوليّ "رجاء جديد للبنان" حيث يدعو أبناء الوطن اللبنانيّ، والموارنة من بينهم، إلى أن يعيدوا بناء وطنهم، وأن يغيّروا فيه ما يجب أن يتغيّر، ولكن على أساس إبقاء لبنان المستقبل أمينًا "لدعوته التاريخيّة". ولا بدّ من التأكيد في هذا السياق أنّ الموارنة المنتشرين معنيّون بدعوة لبنان هذه، وبالحفاظ عليها أسوة بإخوانهم المقيمين. فالمنتشر لا يتنصّل في انتشاره من تراثه الإنسانيّ والقيميّ. وهو إن فعل، فإنّه يتنصّل من ذاته الجماعيّة ومن إرثه الحضاريّ ويعري جذوره من عمقها التاريخيّ. ونحن نشهد اليوم تثبيتًا لهذا الأمر في اعتبار الحضارات مدعوّة إلى أن تلتقي عند الشعوب، وإلى أن تتكامل في حوار يغني الجميع ويعود بالنفع على الإنسانيّة بأسرها. 
56. وما يصحّ في الحديث عن أي انتشار في العالم، يصحّ بصورة أولى في الحديث عن الانتشار المارونيّ؛ والسبب في ذلك يعود إلى كون لبنان "أكثر من بلد" كما قال عنه البابا يوحنّا بولس الثاني، أي إلى كونه رسالة حضاريّة بامتياز تعني الشرق والغرب والعالم بأسره، وبخاصّة في هذا الزمن الذي يفتّش العالم فيه عن أسباب جديدة للإيمان بالعيش المشترك بين أديانه وحضاراته. وانطلاقًا من هذا الاعتبار، يصبح لبنان الرسالة هو القاعدة المشتركة في الفكر والعمل السياسيّين للموارنة، المقيمين منهم في لبنان والمنتشرين على حدّ سواء. فالسياسة عند المقيمين تتمحور حول الحفاظ على لبنان القيمة والكيان، الذي يحمل الرسالة ويتعهدها في خياراته كما في عيشه اليوميّ، وحول تطويره بما يتلاءم مع روح العصر. وهي عند المنتشرين تتمحور حول نشر روح الوفاق حيثما وجدوا، وسلوك طريق الحوار الحضاريّ بين الأديان والانتماءات البشريّة على أنواعها، وفي ذلك ما يدفعهم الى التعمق في ذاتهم الحضاريّة وتوسيع أرجائها على الآفاق الجديدة ولو كانت غريبة. 
57. في هذا الإطار الشامل لا يبقى الالتزام بلبنان موقفًا خاصًّا تتّخذه الكنيسة المارونيّة مفضّلة وطنًا على غيره من أوطان الأرض، بل يصبح سلوكًا جماعيًا يحافظ به الموارنة على إرث ثمين لهم ولغيرهم من الناس. فلبنان الذي يتمسّك به الموارنة مع إخوانهم اللبنانيّين هو في الحقيقة تجسيد لقيم ناضلوا معًا في التاريخ لأجل صونها ورفع شأنها، ألا وهي الأمانة لله مهما كلفتهم، وقيم الحريّة بكلّ أبعادها الروحيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وقيم العيش المشترك الكريم بين أبناء ديانتين كبيرتين في العالم، هما المسيحيّة والإسلام، وسلوك سبيل الآخر مهما كانت صعبة إذ أنّها تقضي بالخروج من الذات. هكذا فهم الموارنة لبنان، وهكذا أرادوه منذ البداية موئلاً للحريّة الدينيّة الكاملة وكل وجوه الحريّة، لجميع أبنائه، ومجتمعًا يكرّس المساواة في الحقوق والواجبات بين مواطنيه، بحيث أنّ هذا الوطن لن يبقى على صورته هذه إذا ما فقد لا سمح الله ميزة الحريّة فيه وميزة المواطنيّة المتساوية لكلّ أبنائه، والمشاركة الكاملة في الدولة والحكم في ما بينهم جميعًا. وإنّ الدستور الحاليّ، المعدّل وفقًا لاتّفاق الطائف، قد لقي قبولاً من الكنيسة المارونيّة، بوصفه مدخلاً إلى حياةٍ سلميّةٍ جديدة في البلاد، مع التزام لا يقبل الجدل بقيم البلاد الأساسيّة وبتفعيلها بشكل يتلاءم مع هويّتها التاريخيّة ومتطلّباتها. 
58. لقد أقام الموارنة في العالم مجموعات عيش مشترك جديدة، حملوا إليها قيم إيمانهم وحريّتهم، وأيديهم الممدودة للتعاون. غير أنّهم في إعادة إنتاج روحهم الجماعيّة، يخشى أن يضيّعوا شيئًا أساسيًّا إن هم ضيّعوا ارتباطهم بتاريخهم، أو إن فقدت هذه التجربة اللبنانيّة الأصليّة شيئًا من وهجها وقيمتها. إنّ نجاحات موارنة لبنان وموارنة العالم هي مترابطة حكمًا إذا ما أرادوا الحفاظ على هويّتهم المشتركة. من الضروريّ للموارنة أن يكتشفوا هذه الهويّة كي يكون التعاون فيما بينهم جميعًا أكثر فاعليّة في مواجهة المشكلات الملازمة لاستمراريّة هذه الهويّة.
59. تبقى الحقيقة الأخيرة التي يجب التوقّف عندها، وهي أنّ لبنان يحتاج، للقيام بهذه المهمّة الإنسانيّة النبيلة، إلى عون الأشقّاء في العالم المشرقيّ العربيّ في سبيل مستقبلٍ أفضل لهم جميعًا. فمنذ قرون طويلة يتشارك المسيحيّون في علاقة يوميّة ومباشرة مع المسلمين في العالم العربيّ، مستفيدين من خبرة العيش المشترك، بإيجابيّاته وسلبيّاته، لبناء مستقبل مشترك، عملاً بوصيّة السيّد المسيح، وهي المحبّة الشاملة والعامّة، فنكون "الملح والنور" في مجتمعنا.
لقد ميّز الله منطقة الشرق الأوسط فجعل منها مساحة حواره مع البشريّة جمعاء. وهذا يلقي على المسيحيّين والمسلمين مسؤوليّة متبادلة، باعتبار أنّ الجميع جزء لا ينفصل عن حياة المجتمع، كاملو العضويّة في الجماعة الوطنيّة بكلّ ما لهذه الجماعة من حقوق وواجبات. على الجميع العمل على تخطّي الصعوبات الحاليّة، وتوفير شروط التلاقي والحوار البنّاء، فيبقى شرقنا العزيز أرضًا طيّبة لعبادة الله ولرقيّ الانسان. "وفي الواقع، إنّ مصيرًا واحدًا يربط المسيحيّين والمسلمين في لبنان وسائر بلدان المنطقة. وهم مدعوون لكي يبنوا معًا مستقبل عيش مشترك وتعاون، يهدف إلى تطوير شعوبهم تطويرًا إنسانيًّا وأخلاقيًّا؛ وعلاوة على ذلك، قد يساعد الحوار والتعاون بين مسيحييّ لبنان ومسلميه على تحقيق الخطوة ذاتها في بلدان أخرى"
.
خـاتمـة
60. إنّ قدر الموارنة وخيارهم هو أن يتمسّكوا برسالتهم التاريخيّة، وأن يكونوا عامل تواصل في هذا الشرق بين مكوّناته المتعدّدة وبينه وبين العالم، وقوة دفع نحو المستقبل في مواجهة التخلّف. فهم ليسوا أقليّة ترتبط بعلاقات جوار وتساكن مع الآخرين، وتبحث عن سبل تنظيم تعايشها مع الأكثريّة والمحافظة على خصوصيّتها. إنّهم جماعة لها دور فاعل من خلال تواصلها وتفاعلها مع كلّ الجماعات في رسم مستقبل مشترك لها ولهم، يقوم على المبادئ التي تؤمّن للإنسان حريّته وتحفظ كرامته وتوفّر له العيش الكريم.
61. وإنّ أهمّ التحدّيات التي تواجه الموارنة، والمتّصلة بالشأن السياسيّ، تبقى بالعودة أوّلاً إلى هويّة الكنيسة المارونيّة، القائمة على قيم الحريّة، ونشر روح الوفاق، وسلوك طريق الحوار والتواصل والانفتاح والمحبّة، فنشهد للمسيح في عالم متغيّر من خلال الأفراد ومن خلال المؤسّسات الكنسيّة؛ وثانيًا، بتطوير مفهوم جديد للمواطنيّة مبنيّ على العقد الاجتماعيّ القائم على العيش المشترك في ظلّ دولة ديمقراطيّة تضمن مساواة الأفراد في الحقوق والواجبات كما تضمن احترام التنوّع الطائفيّ؛ وثالثًا، بأن يبقى لبنان مساحة للحوار الإسلاميّ المسيحيّ، في عالم يشهد انقسامات بليغة في هذا المجال، متضامنين مع العالم العربيّ لمواجهة مقولة صراع الحضارات التي تضع الإسلام والمسيحيّة بعضها في مواجهة البعض الآخر، فنرتفع إلى مستوى مسؤوليّاتنا وأصالتنا ورسالتنا في هذه المنطقة من العالم؛ ورابعًا، بالأخذ بعين الاعتبار عولمة الكنيسة المارونيّة للتشبّث بثوابتها وخياراتها الأساسيّة، المستمدّة من قيَمها الإنجيليّة، ومتابعة المنتشرين حفاظًا على هويّتهم الإيمانيّة والكنسيّة، وتعميقًا لانتمائهم إلى مجتمعاتهم المعاصرة، وتشجيعًا لالتزامهم في الحياة العامّة، بهدف بناء مجتمعات تعالج مشاكل الفقراء والمعدمين وقضايا العدل وحقوق الإنسان.
توصيات النصّ وآليات العمل
	الموضوع
	التوصية
	الآليّة 

	1- ثوابت الكنيسة المارونيّة.
	1- الحفاظ على الحريّة المتأصّلة في الموارنة دينيًّا وإجتماعيًّا، ومواصلة نشر العلم والمعرفة والتعاون مع الغير بغية تعزيز ثقافة العيش المشترك وتوسيع مساحة اللقاء الإسلاميّ- المسيحيّ.
	1-أ: الطلب إلى مركز الأبحاث المارونيّ معالجة المواضيع المرتبطة بهذه الثوابت وتعميمها داخل الأطر الكنسيّة وفي المجتمع المدنيّ.



	
	
	1-ب: التعريف بالمنشورات الكنسيّة المتّصلة بهذه الثوابت واستثمارها على أوسع نطاق.

	2- العيش المشترك.
	2-أ: تعزيز العيش المشترك في لبنان كنمط حياة يقوم على احترام الآخر وترسيخ التعدديّة.


	2-أ: إنشاء مؤسّسات مختلطة أو تفعيل الموجود منها تربويًّا وإعلاميًّا والعمل مع المؤسّسات الأهليّة في مشاريع تعزز النسيج الإجتماعيّ.

	
	2-ب: إبراز العيش المشترك كضرورة للمحيط العربيّ لتبقى العروبة رابطة حضاريّة قائمة على الحريّة والمساواة.
	2-ب: استنباط حلول جديدة، كالتبادل الثقافيّ بين المدراس والجامعات والنوادي والحركات الثقافيّة وغيرها.

	
	2-ج: تعزيز العيش المشترك كضرورة في بلاد الانتشار من أجل تفاعل خلاّق بين الديانات.
	2-ج: تعميم ثقافة دينيّة إسلاميّة مسيحيّة مشتركة تعود بالنفع على المجتمعات التي يعيش فيها الموارنة.

	3- بناء الدولة. 
	3-أ: تقوم دولة الحقّ على العدل والمساواة والمشاركة وتغليب المصلحة العامّة.
3-ب: يحتاج العيش المشترك إلى دولة مدنيّة، ديموقراطيّة وحديثة، قائمة على التوفيق بين المواطنيّة والتعدديّة.
	3-أ: قانون انتخاب يراعي صحّة التمثيل للجماعات والأفراد والمناطق.
3-ب: إعتماد اللامركزيّة الإداريّة والخروج من استغلال الطائفيّة سياسيًّا تعزيزًا لمشاركة المواطنين في إدارة الشأن العامّ.


	4- المصالحة مع السياسة.
	4-أ: إعطاء المفاهيم الصحيحة للعمل السياسيّ في ضوء القيم الإنسانيّة والإنجيليّة.
	4-أ: وضع شرعة للعمل السياسيّ على قاعدة القيم الإنسانيّة والإنجيليّة.

	
	4-ب: حثّ الموارنة على المشاركة في إدارة الشأن العامّ المتعدّد الأشكال خدمةً للخير العامّ.


	4-ب: تحفيز الطلاب وهيئات المجتمع المدنيّ الاجتماعيّة والإعلاميّة على هذه المشاركة من خلال دورات توعية وتنشئة وورش عمل.

	
	4-ج: تطهير الذاكرة وتنقية الضمائر وصولاً إلى السلام الذي هو الينبوع الحقيقيّ للإنماء والعدالة.
	4-ج: الحوار بين عناصر المجتمع الفاعلة ولاسيّما الشبيبة منها والنساء، من خلال ندوات تقرأ أحداث الماضي وتستشرف المستقبل بطريقة موضوعيّة وهادفة إلى السلام.

	5- الدور السياسيّ للموارنة في النطاق البطريركيّ وبلدان الانتشار. 
	5-أ: التأكيد على المصير الواحد الذي يربطنا بالمسلمين في لبنان وسائر بلدان المنطقة، والذي يشكّل الأساس الراسخ لنبني معًا مستقبلاً من التعاون والعيش المشترك.
	5- أ: تعزيز التلاقي السياسيّ البنّاء بين المسيحيّين والمسلمين على قاعدة القيم المشتركة إنسانيًّا وأخلاقيًّا من خلال إنشاء مؤسّسات وجمعيّات مختلطة للعمل السياسيّ المشترك.

	
	5-ب: دعم المنتشرين لـ"لبنان الرسالة" في ضوء القيم التي يعيشونها في بلدانهم.


	5-ب: إنشاء لوبي اغترابيّ في عواصم بلدان الانتشار دعمًا لـ"لبنان الرسالة" ولحوار الحضارات بالتعاون مع الجمعيّات والمؤسّسات القائمة.

	
	5-ج: استثمار السياسيّين المنتشرين لتراث العيش المشترك كنموذج لعلاقات جديدة في حوار الحضارات.


	5-ج: إصدار رسائل توجيهيّة حول الإلتزام السياسيّ من جانب السلطات الكنسيّة.
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